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    مقدِّمة  - أولاً  
امــل في أن يشــرع فريــق ع ،٢٠١٣عــام  ،طلبــت اللجنــة في دورتهــا السادســة والأربعــين  - ١

الاضطلاع بعمل يهدف إلى الحدِّ من العقبات القانونية الـتي تواجـه المنشـآت الصـغرى والصـغيرة      
، علـى أن يركَّـز النظـرُ    اتهـا ذواتَّفقت اللجنة، في الـدورة   )١(والمتوسطة على امتداد دورتها العمرية.

والصـغيرة والمتوسـطة، في   القضايا المتعلقة بتهيئة بيئة قانونية تمكينيـة للمنشـآت الصـغرى     سياق في
  )٢(البداية، على المسائل القانونية المتعلقة بتبسيط تأسيس تلك المنشآت التجارية.

واستهلَّ الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسـطة) في دورتـه     -٢
يـة الـتي أسـندتها    ) عملـه وفقـاً للولا  ٢٠١٤شباط/فبراير  ١٤إلى  ١٠الثانية والعشرين (نيويورك، 

إليه اللجنة. وأجرى الفريق العامل مناقشةً أوليةً بشأن عدد من المسائل العامة المتعلقة بوضع نص 
 )٤(الـنصِّ أن يتَّخـذه.   وبالشـكل الـذي يمكـن لـذلك     )٣(قانوني يتناول إجـراءات التأسـيس المبسَّـطة   

   )٥(ريق العامل المقبلة.وقيل إنَّ لتسجيل المنشآت التجارية أهمية خاصة في مداولات الف
ــاودت  -٣ ــام      وع ــين، ع ــا الســابعة والأربع ــةُ في دورته ــة   ،٢٠١٤اللجن ــد الولاي ــتي تأكي ال

  )٦(أعلاه. ١في الفقرة  بُيِّنتأسندتها إلى الفريق العامل الأوَّل حسبما 

تشـرين   ٢١إلى  ١٧وواصل الفريق العامل الأول، في دورتـه الثالثـة والعشـرين (فيينـا،       -٤
)، عمله وفقاً للولاية المسندة إليه من اللجنة. وبعد مناقشة المسـائل المثـارة   ٢٠١٤/نوفمبر الثاني

ــل   ــة العمـ ــآت     A/CN.9/WG.I/WP.85في ورقـ ــجيل المنشـ ــلى في تسـ ــات الفضـ ــأن الممارسـ بشـ
التجاريــة، طلــب الفريــق العامــل إلى الأمانــة أن تُعِــدَّ نصوصــاً أخــرى بنــاءً علــى الجــزأين الرابــع  

تلك الورقة لكي تناقش في دورة مقبلة. وأثنـاء مناقشـة المسـائل القانونيـة المتعلقـة      والخامس من 
بتبسيط إجراءات التأسيس، استكشـف الفريـق العامـل المسـائل القانونيـة المتعلقـة بتبسـيط تلـك         

───────────────── 
)، Corr.1و A/68/17(والتصويب  ١٧نة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثام  )١(  

 .٣٢١الفقرة 

للاطِّلاع على سجل تاريخي لتطوُّر هذا الموضوع في جدول أعمال الأونسيترال، انظر الوثيقة  )٢(  
A/CN.9/WG.I/WP.97 ٢٠إلى  ٥، الفقرات. 

 .٦٤إلى  ٥١و ٤٦إلى  ٣٩و ٣١إلى  ٢٢، الفقرات A/CN.9/800الوثيقة   )٣(  

 .٣٨إلى  ٣٢المرجع نفسه، الفقرات   )٤(  

 .٥٠إلى  ٤٧المرجع نفسه، الفقرات   )٥(  

 .١٣٤)، الفقرة A/69/17( ١٧ة والستون، الملحق رقم تاسعلوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الا  )٦(  
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، واتَّفــق A/CN.9/WG.I/WP.86 الإجــراءات مــن خــلال النظــر في الإطــار المبــيَّن في ورقــة العمــل
  من تلك الوثيقة. ٣٤ف مداولاته في دورته الرابعة والعشرين بادئاً من الفقرة على أن يستأن

ــورك،       -٥ ــرين (نيويــ ــة والعشــ ــه الرابعــ ــل في دورتــ ــق العامــ ــل الفريــ  ١٧إلى  ١٣وواصــ
ــة المتعلقــة بتبســيط إجــراءات التأســيس. وبعــد    ٢٠١٥نيســان/أبريل  ) مناقشــة المســائل القانوني

، قـرَّر الفريـق العامـل أن    A/CN.9/WG.I/WP.86 ورقة العمل النظر الأولي في المسائل الواردة في
يواصل عمله بالنظر في المواد الست الأولى من مشروع القانون النموذجي والتعليقات الـواردة  

، دون مسـاس بالشـكل النـهائي للـنص التشـريعي      A/CN.9/WG.I/WP.89 عليها في ورقة العمـل 
قــدَّم مـن عـدة وفــود، اتَّفـق الفريــق العامـل علــى أن     الـذي لم يتقـرَّر بعــد. وبنـاءً علــى مقتـرح م    
، مـع مراعـاة المبـادئ العامـة     A/CN.9/WG.I/WP.89 يواصل مناقشـة المسـائل الـواردة في الوثيقـة    

ــها نهــج   ــرح، ومن ــواردة في ذلــك المقت ــة     ال ــى نطــاق صــغير أولاً"، وإعطــاء الأولوي ــتفكير عل "ال
الـــتي لهـــا الصـــلة الأوثـــق  A/CN.9/WG.I/WP.89لجوانـــب مشـــروع الـــنص الـــوارد في الوثيقـــة  

ــة        ــاقش النمــاذج البديل ــى أن ين ــق العامــل أيضــاً عل ــطة. واتَّفــق الفري ــة المبسَّ ــات التجاري بالكيان
  ، في مرحلة لاحقة.A/CN.9/WG.I/WP.87 المطروحة في الوثيقة

يـق  ، بالتقـدُّم الـذي أحـرزه الفر   ٢٠١٥ونوَّهت اللجنـة في دورتهـا الثامنـة والأربعـين، عـام        - ٦
العامل في تحليل المسائل القانونية المتعلقة بتبسـيط إجـراءات التأسـيس وفي تحليـل الممارسـات الجيِّـدة       
ــة الــتي تواجههــا       ــات القانوني ــة، وكلاهمــا يهــدف إلى الحــدِّ مــن العقب في تســجيل المنشــآت التجاري

ة، أكـدت اللجنـة   المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على امتداد دورتها العمريـة. وبعـد المناقش ـ  
مجدَّداً ولاية الفريق العامل في إطـار الصـلاحيات الـتي حـدَّدتها لـه في دورتهـا السادسـة والأربعـين في         

وفي إطــار المناقشــة بشــأن   )٧(.٢٠١٤وأكــدتها في دورتهــا الســابعة والأربعــين في عــام   ٢٠١٣ عــام
ــةُ أيضــاً علــى إدراج الو    ــة، اتَّفقــت اللجن بــين  A/CN.9/WG.I/WP.83 ثيقــةالأنشــطة التشــريعية المقبل

  )٨(الوثائق التي ينظر فيها الفريق العامل الأول بشأن تبسيط إجراءات التأسيس.
ــا،       -٧ ــه الخامســة والعشــرين (فيين ــل، في دورت ــق العام تشــرين  ٢٣إلى  ١٩وواصــل الفري

كينيـة  )، العمل على إعداد معـايير قانونيـة تهـدف إلى تهيئـة بيئـة قانونيـة تم      ٢٠١٥الأول/أكتوبر 
ــة بتبســيط         ــة المتعلق للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، واستكشــاف المســائل القانوني

وفيمـا يتعلـق    إجراءات تأسيس المنشآت التجارية وتبيان الممارسات الجيِّدة في مجـال تسـجيلها.  
───────────────── 

؛ ٢٢٥و ٢٢٠قرتان )، الفA/70/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم  )٧(  
والدورة الثامنة والستون، الملحق ؛ ١٣٤)، الفقرة A/69/17( ١٧والدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 

  .٣٢١الفقرة  )Corr.1و A/68/17(والتصويب  ١٧رقم 
  .٣٤٠)، الفقرة A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٨(  
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 A/CN.9/WG.I/WP.93بالنقطة الأخيرة، قرَّر الفريـق العامـل بعـد تقـديم الأمانـة عرضـاً للوثـائق        
المتعلقة بالمبادئ الأساسية لتسجيل المنشآت التجارية، وبعد نظـره في الوثيقـة    Add.2و Add.1و

A/CN.9/WG.I/WP.93      إعدادَ وثيقة على شكل دليل تشـريعي وجيـز بشـأن المبـادئ الأساسـية ،
لتسجيل المنشآت التجارية، دون مسـاس بالشـكل النـهائي الـذي قـد تتَّخـذه النصـوص المعنيـة.         

لهــذه الغايـة، طُلِــب إلى الأمانـة أن تعــدَّ مجموعـة مشــاريع توصـيات لينظــر فيهـا الفريــق       وتحقيقـاً 
ــدما يســتأنف النظــر في ورقــات العمــل    في  Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.93العامــل عن

وفيمــا يخــص المســائل القانونيــة المتعلقــة بتبســيط تأســيس المنشــآت، اســتأنف    )٩(دورتــه المقبلــة.
نظر في مشروع القانون النموذجي بشأن الكيانـات التجاريـة المبسَّـطة، بصـيغته     الفريق العامل ال

، بادئـاً بالفصـل السـادس المتعلـق بتنظـيم الكيـان       A/CN.9/WG.I/WP.89 الواردة في ورقة العمـل 
التجــاري المبسَّــط، وأَتبعــه بالفصــل الثــامن المتعلــق بالحــل والتصــفية، ثم الفصــل الســابع المتعلــق   

المتعلق بالبيانات الماليـة (الـوارد في الفصـل التاسـع المتعلـق       ٣٥ة، ثم مشروع المادة بإعادة الهيكل
واتَّفـق الفريـق العامـل علـى مواصـلة مناقشـة مشـروع الـنص الـوارد في           )١٠(بالأحكام المتنوِّعة).

في دورتــه السادســة والعشــرين، بــدءاً مــن الفصــل الثالــث   A/CN.9/WG.I/WP.89ورقــة العمــل 
  سهم ورأس المال، ثم الفصل الخامس الخاص باجتماعات المساهمين.المتعلق بالأ

 ٨إلى  ٤وواصـــل الفريـــق العامـــل الأول، في دورتـــه السادســـة والعشـــرين (نيويـــورك،     -٨
ــادئ      ٢٠١٦نيســان/أبريل  ــة التأســيس والمب ــة بتبســيط عملي ــة المتعلق )، النظــر في المســائل القانوني

ا يتعلـق بالتبسـيط، اسـتأنف الفريـق العامـل مداولاتـه       الرئيسية لتسجيل المنشـآت التجاريـة. وفيم ـ  
ــة العمـــل   ــتناد إلى ورقـ ــواردة في  A/CN.9/WG.I/WP.89بالاسـ ــائل الـ ــة المسـ . وفي أعقـــاب مناقشـ
قرَّر الفريق العامل أن يكون النص الجاري إعداده بشأن الكيانات  )١١(الفصلين الثالث والخامس،

وطلب إلى الأمانة أن تعدَّ للمناقشة في الدورة المقبلـة  التجارية المبسَّطة على شكل دليل تشريعي، 
ــوثيقتين          ــر الـ ــه (انظـ ــتى تاريخـ ــاتية حـ ــاته السياسـ ــه مناقشـ ــد فيـ ــريعي تُجسِّـ ــل تشـ ــروعَ دليـ مشـ

A/CN.9/WG.I/WP.99 وAdd.1.()وفيمــا يتعلــق بالمبــادئ الرئيســية في مجــال تســجيل المنشــآت  )١٢
مــــــن مشــــــروع التعليــــــق    ١٠لىإ ١ التجاريــــــة، نظــــــر الفريــــــق العامــــــل في التوصــــــيات    

───────────────── 
الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) عن أعمال دورته  انظر تقرير الفريق العامل )٩(  

  .٧٣ الفقرة ،A/CN.9/860ثيقة والعشرين، الو الخامسة
  .٩٦ إلى ٧٦ المرجع نفسه، الفقرات  )١٠(
 دورته أعمال عن) والمتوسطة والصغيرة الصغرى بالمنشآت المعني( الأول العامل الفريق تقرير انظر  )١١(

  .٤٧إلى  ٢٢الفقرات  ،A/CN.9/860 الوثيقة العشرين،و  السادسة
  .٥٠إلى  ٤٨المرجع نفسه، الفقرات   )١٢(



 

V.16-09070 5 
 

A/CN.9/895 

)A/CN.9/WG.I/WP.93 وAdd.1 وAdd.2) والتوصــيات ،(A/CN.9/WG.I/WP.96 وAdd.1 فيمــا (
يتعلق بالدليل التشريعي، وطلب إلى الأمانة دمج تينك المجمـوعتين مـن الوثـائق في مشـروع دليـل      

عامل أيضاً في البنية وبالإضافة إلى ذلك، نظر الفريق ال )١٣(تشريعي واحد لمناقشته في دورة مقبلة.
العامة لعمله بشأن المنشآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، واتَّفـق علـى أن يكـون عملـه بشـأن         
ــرار الوثيقـــة          ــتهلالية علـــى غـ ــفوعاً بوثيقـــة اسـ ــغيرة والمتوســـطة مشـ ــآت الصـــغرى والصـ المنشـ

A/CN.9/WG.I/WP.92       الحاليـة   ، ستشكِّل جزءاً مـن الـنص النـهائي وتـوفر إطـاراً شـاملاً للأعمـال
وقـرَّر الفريـق العامـل أيضـاً في دورتـه       )١٤(.نشآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة   والمقبلة بشأن الم

في دورته السـابعة والعشـرين لمشـروع دليـل تشـريعي       مداولاتهأن يكرِّس  )١٥(السادسة والعشرين
إلى  ١(نيويـورك،   في دورته الثامنة والعشرين ويكرِّس مداولاتهبشأن الكيانات التجارية المبسَّطة 

دة ) للنظر في مشروع دليل تشريعي يجسِّد المبادئ الرئيسية والممارسات الجيِّ ـ٢٠١٧أيار/مايو  ٩
  في مجال تسجيل المنشآت التجارية.

ــورك،      -٩ ــين (نيوي ــعة والأربع ــا التاس ــة، في دورته ــت اللجن ــه إلى ٢٧ وأثن  ١٥ حزيران/يوني
ه الفريــق العامــل في إعــداد معــايير قانونيــة بشــأن  )، علــى التقــدُّم الــذي أحــرز ٢٠١٦تموز/يوليــه 

المسائل القانونية المتعلقة بتبسيط إجراءات التأسيس والمبادئ الرئيسـية في مجـال تسـجيل المنشـآت     
التجارية، وكلا الموضوعين يهدف إلى تخفيف العقبات القانونية التي تواجهها المنشـآت الصـغرى   

رية. كما أحاطت اللجنة علماً بقرار الفريق العامل إعداد والصغيرة والمتوسطة خلال دورتها العم
دليل تشريعي بشأن كل من هذين الموضوعين، وشُجِّعت الـدول علـى ضـمان أن تضـم وفودهـا      

  )١٦(خبراء في مجال تسجيل المنشآت التجارية، من أجل تسهيل عمل الفريق العامل.
    

    تنظيم الدورة  - ثانياً  
ول، الــذي كــان مؤلَّفــاً مــن جميــع الــدول الأعضــاء في اللجنــة،   عَقــد الفريــقُ العامــلُ الأ   -١٠

. وحضـر الـدورةَ   ٢٠١٦تشـرين الأول/أكتـوبر    ٧إلى  ٣دورتَه السابعة والعشرين في فيينـا، مـن   
ــ ا،إســباني ،الأرجنــتين ي،ممثِّلــو الــدول التاليــة الأعضــاء في الفريــق العامــل: الاتحــاد الروس ــ    ا،ألماني

ــ ا،إندونيســي ــ ن،تاباكســ ا،إيطالي ــ ل،البرازي ــد ا،بنم ــ ا،بولن ــ د،تايلن ــة التشــيكية  ا،تركي ، الجمهوري
───────────────── 

  .٩٠و ٨٥ إلى ٥١ الفقرات نفسه، المرجع  )١٣(
  .٨٧ إلى ٨٦ الفقرات نفسه، المرجع  )١٤(
 دورته أعمال عن) والمتوسطة والصغيرة الصغرى بالمنشآت المعني( الأول العامل الفريق تقرير  )١٥(

  .٩٠الفقرة  ،A/CN.9/866 الوثيقة والعشرين،  ادسةالس
  .الإعداد قيد ،)A/71/17( ١٧ رقم الملحق والسبعون، الحادية الدورة العامة، للجمعية الرسمية الوثائق  )١٦(
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فترويــلا  ا،فرنســ ين،الصــ ا،سويســر ة،ســنغافور ر،الســلفادو ا،ســري لانك ــ ا،جمهوريــة كوري ــ
المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى    ك،المكسي يت،الكو ا،كولومبي ا،كند )،البوليفارية-(جمهورية

  اليابان. ة،الولايات المتحدة الأمريكي د،الهن ة،وأيرلندا الشمالي
 س،تـــون ة،وحضـــر الـــدورة مراقبـــون عـــن الـــدول التاليـــة: الإمـــارات العربيـــة المتحـــد  -١١

المملكـة   غ،لكسـمبر  ا،كرواتي ـ ص،قـبر  ا،سـلوفاكي  ا،جمهورية مولـدوف  ة،الجمهورية الدومينيكي
  هولندا. ر،النيج ة،العربية السعودي

  عن الاتحاد الأوروبي. وحضر الدورة أيضاً مراقبون  -١٢
  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظَّمات الدولية التالية:  -١٣

  : البنك الدولي؛مؤسسات منظومة الأمم المتحدة  (أ)  
 -المنظمة الاستشـارية القانونيـة الآسـيوية    :المنظمات الحكومية الدولية المدعوَّة  (ب)  

  ؛ريقياواءمة قوانين الأعمال في أفالأفريقية، منظمة م
: رابطـة المحـامين الأمريكيـة، مؤسسـة     الدولية غير الحكوميـة المـدعوَّة   المنظمات  (ج)  

القـانون القـارِّي، المركـز الــوطني للأبحـاث القانونيـة مــن أجـل التجـارة الحــرَّة فيمـا بـين البلــدان          
  .الأمريكية، رابطة محامي ولاية نيويورك، الرابطة القانونية لآسيا والمحيط الهادئ

  وانتخب الفريق العامل عضوَي المكتب التاليين:    -١٤
  السيدة ماريا كيارا مالاغوتي (إيطاليا)  :الرئيس  
  السيد آرجونا أوبيسيكير (سري لانكا)  :المقرِّر  

وإضافة إلى الوثائق التي عُرضت على الفريق العامل في دوراته السـابقة، عُرضـت عليـه      -١٥
  الوثائق التالية:

  )؛ A/CN.9/WG.I/WP.97المؤقَّت المشروح ( الأعمالجدول   (أ)  
ــان المحــدود           (ب)   ــل تشــريعي بشــأن الكي ــة بشــأن مشــروع دلي ــن الأمان ــذكِّرة م م

   )؛Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.99( المسؤولية في إطار الأونسيترال
  ).A/CN.9/WG.I/WP.94ملاحظات من حكومة الجمهورية الفرنسية (  (ج)  

  الأعمال التالي: وأقرَّ الفريق العامل جدولَ  -١٦
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  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.    -٣  
  إعداد معايير قانونية بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.  -٤  
  مسائل أخرى.  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

    
    المداولات والقرارات  - ثالثاً  

وأجـرى   A/CN.9/WG.I/WP.94الـواردة في الوثيقـة   نظر الفريق العامـل في الملاحظـات     -١٧
مناقشات تتعلق بإعداد معايير قانونية تهـدف إلى تهيئـة بيئـة قانونيـة تمكينيـة للمنشـآت الصـغرى        
ــان المحــدود       ــدليل التشــريعي بشــأن الكي والصــغيرة والمتوســطة، وكــذلك خصوصــاً بمشــروع ال

. Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.99 الأمانـة  المسؤولية في إطار الأونسـيترال، بالاسـتناد إلى وثـيقتي   
  ويرد أدناه عرضٌ لمداولات الفريق العامل وقراراته بشأن هذه المواضيع.

    
إعداد معايير قانونية بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: مشروع   - رابعاً  

      دليل تشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال
  وليةالمسائل الأ

  
  مقدِّمة مشروع الدليل التشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال

استذكر الفريق العامل أنَّ مشروع الدليل التشريعي بشـأن الكيـان المحـدود المسـؤولية في       -١٨
ــوثيق       ــوارد في ال ــان المحــدود المســؤولية")، ال ــان" أو "الكي ــيترال (اختصــاراًً "الكي ــار الأونس تين إط

A/CN.9/WG.I/WP.99 وAdd.1        أُعِدَّ بهدف إدراج جميـع المفـاهيم الـتي نظـر فيهـا الفريـق العامـل ،
حتى الآن، والمفاهيم التي اتَّفق عليها، فيمـا يتعلـق بإعـداد نـص قـانوني بشـأن الكيانـات التجاريـة         

مـن   ٢٤إلى  ١ت المبسَّطة. وفي سياق إيجاز ما ورد في مقدِّمة مشروع الدليل التشريعي في الفقرا
  ، قُدِّم عدد من الملاحظات بشأن إعداد النص، ومنها ما يلي:A/CN.9/WG.I/WP.99 الوثيقة
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"التفكير علـى نطـاق صـغير أولاً"، يركِّـز      إنَّ مشروع النص أخذ بنهج يقوم على  (أ)  
علــى الاحتياجــات المتصــورة لشــتى أنــواع المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة الــتي ترغــب في  

  لمشاركة في الاقتصاد المنظَّم قانونا وعلى السبل الكفيلة باستيعاب نموها مع مرور الوقت؛ا
إنَّ الغرض من النص هو محاولـة تلبيـة تلـك الاحتياجـات المتصـورة للمنشـآت         (ب)  

  الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛  
اً مــن إنَّ المناقشــات الــتي دارت في إطــار الفريــق العامــل حــتى الآن تناولــت عــدد     (ج)  

الأشكال المختلفة المبسَّطة للمنشآت الواردة في تشريعات العديـد مـن الـدول المختلفـة، والـتي ثبـت       
  أنها مصدر غني بالمعلومات لاستخلاص الممارسات الفضلى فيما يخص النهج العابر للحدود؛

إنَّ حرية التعاقد مثلـت أحـد الجوانـب الهامـة مـن مشـروع الـدليل التشـريعي،           (د)  
شـأن الأحكـام الإلزاميـة والقواعـد الاحتياطيـة الـتي يُقصَـد بهـا سـدُّ أيِّ ثغـرات في اتفـاق            شأنها 

  الأطراف الذي ينشئ المؤسسة؛  
ــق         )(ه   ــا الفري ــتي أجراه ــهج المناقشــات ال ــدليل التشــريعي يأخــذ بن إنَّ مشــروع ال

وضـع نظـام   العامل حتى الآن، أي أنه يأخذ بنهج مستنير ولكنه ابتكاري في الوقت نفسـه إزاء  
ــبي احتياجــات المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة،         ــه مــن شــأنه أن يل ــائم بذات ــانوني ق ق
ويســتمد مــن التجــارب الوطنيــة الجماعيــة للــدول، مــع الســعي إلى تجنــب الشــكليات غـــير           
الضرورية والقواعد القانونيـة الجامـدة الخاصـة بالشـركات والـتي لا تناسـب المنشـآت الصـغرى         

  وسطة.والصغيرة والمت
وأُشير كذلك إلى أنَّ مشروع الدليل التشريعي اعتمد مصطلحات محايـدة سـعياً إلى وضـع      - ١٩

مفاهيم واضحة لا تثقلها الـنظم القانونيـة القائمـة الخاصـة بالشـركات. وتشـمل هـذه المصـطلحات         
إلى أن  "الكيان المحدود المسؤولية" (الذي شُجِّع الفريق العامل على أن يسـتخدمه علـى الأقـل مؤقتـا    

يتمكن من اتخاذ قرار بشأن اسم يحظى بالتفضيل)؛ و"الأعضـاء" بـدلا مـن "المسـاهمين"؛ و"الملكيـة"      
أو "المصلحة" بـدلا مـن "الأسـهم"؛ و"معلومـات التكـوين" للدلالـة علـى البيانـات اللازمـة لتكـوين           

يها بين الأعضاء لتشـغيل  الكيان المحدود المسؤولية؛ و"اتفاق الأعضاء" للإشارة إلى القواعد المتَّفق عل
الكيان المحدود المسؤولية. ولوحظ أنَّ هـذه التعـاريف والمفـاهيم الأخـرى سـتكون لازمـة في القسـم        

  التمهيدي من مشروع النص، ولكنها ستُعَد في المستقبل مع تبلور النص.
    

  المسائل الأولية
  ة وفود في الفريق العامل المسائل الأولية التالية:أثارت عدَّ  -٢٠
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رأى بعض الوفود أنه سيكون مـن الضـروري إعـداد قـانونٍ نمـوذجي يتضـمن         (أ)  
بالإضــافة إلى الــدليل التشــريعي مــن أجــل تقــديم مســاعدةٍ فعَّالــةٍ إلى البلــدان  قياســيةاســتمارات 

  النامية في إصلاح قوانينها؛
لوحظ أنَّ فصـل مشـروع الـدليل التشـريعي عـن قـانون الشـركات لـن يكـون            (ب)  
نَّه ينبغي لقانون الشركات أن يسدَّ الثغرات التي تعتري نهج الكيـان المحـدود المسـؤولية.    ممكناً لأ

فعلـت  فيما يتعلق بإجراءات التأسيس المبسَّـطة   أُجريتوأُشير إلى أنَّ الإصلاحات الأخرى التي 
  تحقيق ذلك؛من أجل المصطلحات  ه سيكون من الضروري تعديلأن أيضاً. ولوحظ ذلك

بشـأن الحاجـة إلى    A/CN.9/WG.I/WP.99تأييدٌ للتعليق الـوارد في الوثيقـة   أُبدي   (ج)  
مـن   ١٩الواردة في الحاشية ومناقشةٍ أوفَى لقائمة الاعتبارات المتعلقة بإجراءات التأسيس المبسَّطة 

مـن   ٢، والمكـرَّرة في الفقـرة   A/CN.9/825 من الوثيقة ٦٦ والفقرة A/CN.9/WG.I/WP.99الوثيقة 
ــة  ــموفي  A/CN.9/WG.I/WP.89الوثيقـ ــة  ٣-دال القسـ ــن الوثيقـ ــتي A/CN.9/WG.I/WP.98 مـ ، الـ

  تعرض آراء أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)؛
  أُعرِب عن تحفظات بشأن استخدام مصطلح "الكيان المحدود المسؤولية"؛  (د)  
تُـدرَج في مشـروع الـدليل     قيل إنَّ السبل البديلـة لتسـوية المنازعـات ينبغـي أن      (ه)  

مـن الوثيقـة    ٥٢التشريعي (وردا على ذلك، أُشـير إلى أنَّ تسـوية المنازعـات ذُكِـرت في الفقـرة      
A/CN.9/WG.I/WP.99/Add.1؛(  

ــق    (و)   ــارهأُعــرب عــن قل ــدُ في أيِّ    مث ــان المحــدود المســؤولية لم يُشــكَّل بع أنَّ الكي
ــود      ــك، أشــار بعــض الوف ــى ذل ــة"    إلى أنَّاقتصــاد (وردا عل ــة الشــرقية الهولندي "الشــركة الهندي

و"الشركة المحدودة المسـؤولية الألمانيـة "همـا نموذجـان لم يكـن أيُّ اقتصـاد قـد اختبرهمـا قبـل أن          
  ون الشركات على الصعيد العالمي).يحظيا بنجاحٍ كبيرٍ في سياق قان

    
    أحكام عامة  - ألف  

  A/CN.9/WG.I/WP.99 من الوثيقة ٣٠إلى  ٢٥والفقرات  ١التوصية 
أنَّ العبــارتين "اتفـــاق الأعضــاء" و"معلومـــات    مثـــارهأعــرب أحـــد الوفــود عـــن قلــق      -٢١

ــارة    ــاس، لأنَّ عب ــد تســبِّبان الالتب ــات     التكــوين" ق ــز الاتفاق ــها أن تمي ــاق الأعضــاء "لا يمكن "اتف
ن بـين بعـض الأعضـاء ولـيس جمـيعهم، واقتـرح أ       المبرمـة  خـرى الأتفاقـات  الاالمقصودة هنا عـن  

ولم  ."" و"مسـتنَد التكـوين  يعود الفريق العامل إلى استخدامه السابق للعبارتين "مستنَد التشغيل
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"معلومات التكوين" في النص، كمـا ينبغـي    يُؤخَذ بهذا الاقتراح، ورُئي أنه ينبغي تعريف عبارة
  و.تعريف" اتفاق الأعضاء"، وبصفة خاصة في حالة الكيان المحدود المسؤولية الوحيد العض

تشـير إلى أنَّ مشـروع    إنهـا حيـث   ٢٥وقيل إنَّ هناك حاجة إلى تنقيح مشـروع الفقـرة     -٢٢
بالتشريعات القائمـة في الدولـة المشـترعة. وأُشـير إلى      ط تحديداًالدليل التشريعي لا ينبغي أن يُربَ

ــطة للمنشــآت الصــغرى        أنَّ الإصــلاحات التشــريعية الأخــيرة بشــأن إجــراءات التأســيس المبسَّ
علـى سـبيل    فـي بعـض الـدول،   ف سياق تنقيح قانون الشـركات.  لصغيرة والمتوسطة جرت فيوا

المتعلقة بإجراءات التأسيس المبسَّـطة للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة      درجت التشريعاتُأَ ،المثال
، والانضـمام بشـأن عمليـات الانـدماج،     العام الشركات قانونَ ،الإشارة عن طريق ،والمتوسطة
جميــع الموجــودات تقريبــاً. وردا علــى ذلــك، أُوضِــح أنَّ مشــروع الــدليل          وبيــع  والانفصــال

التشريعي الخاص بالكيـان المحـدود المسـؤولية يسـعى ببسـاطة إلى وضـع نهـجٍ تشـريعي ابتكـاري          
قائم بذاته للتعامل مع شواغل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، غير أنَّ الشكل القـانوني  

ية ينبغـي أن يكـون متَّسـقاً مـع القـانون الـوطني للدولـة، كمـا ينبغـي أن          للكيان المحدود المسـؤول 
تبقى المبادئ القانونية العامة منطبقة من أجـل سـدِّ أيِّ ثغـرات. وبالإضـافة إلى ذلـك، أُشـير إلى       
أنَّ من المنطقي تجنب الربط المباشر بين نظام الكيان المحدود المسـؤولية والقـانون الـوطني القـائم     

شركات لكـي يتسـنى لهـذا النظـام تقـديم معيـار دولي ابتكـاري. ولـوحظ كـذلك أنَّ          الخاص بال
قائمة الثغـرات المـذكورة مهمَّـة بالتأكيـد فيمـا يخـص أشـكال المنشـآت الأكثـر تطـوراً، ويمكـن            
وضعها في الاعتبار فيما يخص الكيانات المحدودة المسؤولية التي تُصعِّد نطاق عملياتهـا وتتحـول   

ت أخـرى، ولكـن مـن الأرجـح ألاَّ تكـون علـى هـذا القـدر مـن الأهميـة فيمـا            إلى أشكال منشآ
يخص المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. واقتُرِح أن تُذكَر هذه القواعد الأكثـر تطـوراً في   

واتَّفـق الفريـق    التعليق، ولكن رُئي أنها ينبغي ألا تكون محور تركيز مشروع الـدليل التشـريعي.  
  إلى مناقشة هذه المسألة في مرحلةٍ لاحقةٍ.   العامل على العودة

وكان هناك تأييدٌ للاقتراح الداعي إلى أن تقترن الإشارة إلى "حرية التعاقـد الموسَّـعة"،     -٢٣
، بإشـارة إلى حمايـة الأطـراف الثالثـة     A/CN.9/WG.I/WP.99 مـن الوثيقـة   ٣٠ الواردة في الفقـرة 

 ربمــا عــن طريــق إدراج تلــك الإشــارة في تعريــف  الــتي تتعامــل مــع الكيــان المحــدود المســؤولية،   
(الـذي يمكـن أن يحـدِّد العلاقـة بـين الأعضـاء وتجـاه الأطـراف الثالثـة)، أو في           "اتفاق الأعضـاء" 

. وبالإضافة إلى ذلك، أُثيرت بعض المسـائل المصـطلحية فيمـا يتعلـق     ١١إطار مشروع التوصية 
ــدليل التشــريعي،     ــة لمشــروع ال ــة المختلف ــة    بالصــيغ اللغوي ــود إلى الاتصــال بالأمان ــت الوف ودُعيَ

  لإطلاعها على مسائل مصطلحية محدَّدة من أجل متابعتها مع أفرقة الترجمة.
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غــير  ١أنَّ عبــارة" إن وُجِــد" الــواردة في مشــروع التوصــية  مثــارهوأُعــرب عــن شــاغلٍ   -٢٤
مـا اتفـاقٌ، سـواء    لأنَّ الأعضـاء في الكيـان المحـدود المسـؤولية سـيكون بينـهم دائ       ضرورية، نظراً

كان ذلك الاتفـاق كتابيـا أم في شـكل آخـر. ولـوحظ أنَّ العبـارة يمكـن أن تشـير إلى إمكانيـة          أ
وجــود ثغــرات في جوانــب اتفــاق الأعضــاء الــتي تــنظم الكيــان المحــدود المســؤولية، ولكــن كــان 

زائـدة عـن    أنَّ عبـارة "إن وُجِـد" تسـبِّب الالتبـاس، إن لم تكـن      الـذي مفـاده  هناك تأييد للـرأي  
  الحاجة، واتُّفِق على حذفها.

واقتُرِح عكس ترتيب الإشارتين إلى اتفاق الأعضـاء والقـانون الـذي يحكـم الكيـان في        -٢٥
ــة أكــبر في هــذا       ١مشــروع التوصــية   ــد علــى أنَّ اتفــاق الأعضــاء يتســم بأهمي مــن أجــل التأكي

سـاوية وأنَّ عكـس ترتيبـهما    السياق. ورأت وفود أخرى أنَّ هذين المصدرين يتَّسمان بأهمية مت
حـال مـن الأحـوال. ولم يحـظ اقتـراح عكـس الترتيـب        أيِّ لن يجعل أحدهما أهمَّ مـن الآخـر في   

  .١مات التكوين" في مشروع التوصية بالتأييد، شأنه شأن اقتراح إدراج عبارة "معلو
نبغـي  في حـد ذاتـه زائـد عـن الحاجـة، في      ١وأُعرِب عن القلق من أنَّ مشروع التوصـية    -٢٦

أن يكون من الواضح أنَّ القـانون الـذي يُشـترَع علـى أسـاس مشـروع الـدليل التشـريعي يـنظم          
الكيان المحدود المسؤولية، ومن شأن ذكر ذلـك أن يبـدو كتكـرار لا داعـي لـه. وأُشـير كـذلك        
ــاق الأعضــاء في مشــروع التوصــية، لأنَّ        ــى الإطــلاق إلى اتف ــزم إدراج إشــارة عل ــه لا يل إلى أن

عنصر من النظام الذي يحكم الكيان المحـدود المسـؤولية واضـحة مـن خـلال إدراجـه في       أهميته ك
. ومع ذلك، ونظرا لأهمية اتفاق الأعضـاء بالنسـبة لإدارة الكيـان المحـدود     ١١مشروع التوصية 

  .  ١المسؤولية، فضَّل بعض الوفود الاحتفاظ بالإشارة إليه في مشروع التوصية 
"يـنظم اتفـاق    :، اقتُرح أن يكـون نصـها كمـا يلـي    ١ توصيةوسعياً لتوضيح مشروع ال  -٢٧

الأعضاء الحقوق والواجبات والعلاقات بين الأعضاء، ويسود على أيِّ أحكـام قانونيـة مخالفـة،    
إلا عندما تكون القواعد الاحتياطية القانونية إلزامية. وتسود الأحكام القانونية عندما لا يـنص  

إلى مفهـومين   ١ قتُـرِح أيضـاً تقسـيم مشـروع التوصـية     اتفاق الأعضـاء علـى خـلاف ذلـك". وا    
) ٢) كيفية انطباق القـوانين الأخـرى علـى الكيـان المحـدود المسـؤولية و(      ١( منفصلين يتناولان:

انطباق اتفاق الأعضاء على العلاقة بـين الأعضـاء وعلـى الأطـراف الثالثـة. وقُـدِّم اقتـراح بـديل         
صَّ مثلاً على ما يلـي: "ينبغـي أن يـنصَّ القـانون علـى      يمكن أن ين ١مفاده أنَّ مشروع التوصية 

  أنه ينظم الكيان المحدود المسؤولية."
والتعليـق   ١في مشـروع التوصـية    فق الفريق العامل على إرجـاء البـتِّ  وبعد المناقشة، اتَّ  -٢٨

  والتعليق المصاحب لها. ١١عليها حتى النظر في التوصية 
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  A/CN.9/WG.I/WP.99 الوثيقةمن  ٣٤إلى  ٣١والفقرات  ٢التوصية 
يمكن أن يعدد القطاعـات   ٣٤قُدِّم اقتراح صياغي مفاده أنَّ التعليق في مشروع الفقرة   -٢٩

المعنية الـتي يمكـن أن يشـارك فيهـا الكيـان المحـدود المسـؤولية، علـى أن تُـدرَج في حاشـيةٍ قائمـةٌ            
  لكيان.  بالقطاعات الخاضعة للتنظيم التي يمكن فيها حظر مشاركة هذا ا

 ٢وأُعرِب عن بعض التأييد في الفريق العامل للرأي الذي مفـاده أنَّ مشـروع التوصـية      -٣٠
فضــفاض للغايــة في نصــه علــى جــواز تنظــيم الكيــان المحــدود المســؤولية مــن أجــل ممارســة "أيِّ   

أنَّ هـذه العبـارة ملائمـة     الـذي مفـاده  نشاط مشروع". وأُعرِب أيضاً عن التأييد للـرأي البـديل   
لأنَّ أنشطة الكيان المحدود المسؤولية لا ينبغي تقييـدها دون داعٍ، وبأنـه يعـود للدولـة المشـترعة      

استثناءات لازمـة. غـير أنـه كـان هنـاك اتفـاق عـام في الفريـق العامـل علـى أنَّ            في أيِّ أمر البتِّ
الطــابع محــور التركيــز الرئيســي المعتــزم لأنشــطة الكيــان المحــدود المســؤولية هــي الأنشــطة ذات   

التجاري. ولوحظ أنَّ نصوص الأونسيترال تعـرِّف الأنشـطة "التجاريـة" تعريفـاً واسـعاً، وأُشـير       
قـد   النظر في إدراج هـذا التعريـف في الـنص. ولـوحظ أيضـاً أنَّ مصـطلح "تجـاري"        إمكانيةإلى 

علـى  يستبعد بعض الأنشطة في بعض الولايات القضـائية. وبعـد المناقشـة، اتَّفـق الفريـق العامـل       
، والتوضـيح في  ٢في مشـروع التوصـية    و"مشـروع"  إدراج عبارة "تجاري" بين كلمتي "نشاط"

مشروع التعليق أنَّ الدول ينبغي أن تفسِّـر هـذا المصـطلح تفسـيراً واسـعاً، ويمكـن في الواقـع أن        
  تجيز تطبيق نظام الكيان المحدود المسؤولية على نطاق أوسع.  

    
  A/CN.9/WG.I/WP.99 من الوثيقة ٣٨إلى  ٣٥والفقرات  ٣التوصية 

إلى مكـان آخـر، لأنهـا يمكـن      ٣٧رُئي أنه ينبغي نقل الجملة الثانية من مشروع الفقـرة    -٣١
بإشـارتها إلى النمـاذج التشـريعية المعتمـدة في بعـض الـدول        ٣أن تنتقص مـن مشـروع التوصـية    

جـودات الشخصـية   والتي تسمح بفصـل الموجـودات الخاصـة بالعمـل التجـاري للكيـان عـن المو       
لأعضائه دون اللجوء إلى مفهوم الشخصية الاعتبارية. ومـع ذلـك، رأت وفـود أخـرى أنَّ مـن      
المهم الإبقـاء في مشـروع الـنص علـى الإشـارة إلى هـذه النمـاذج الأخـرى للأعمـال التجاريـة.           

اسـتبانة  وبعد المناقشة، طلب الفريق العامل إلى الأمانـة أن تحـلَّ هـذه المسـألة مـن خـلال محاولـة        
  اذج الأعمال التجارية المذكورة.القسم المناسب في مشروع النص لإدراج الإشارة إلى نم

بحـذف   ٣٧وكان هناك اتفاق في الفريق العامل على ضرورة تصحيح مشروع الفقرة   -٣٢
 "من دون اللجوء إلى الشخصية الاعتباريـة"  عبارة "والمسؤولية المحدودة" التي وردت بعد عبارة

  الحالي.   في النص
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ــد عبــارة             -٣٣ ــن أعضــائه" بع ــتقلة ع ــارة "مس ــى إضــافة عب ــل عل ــق العام ــق الفري ــا اتَّف كم
  .٣بارية" في نهاية مشروع التوصية "شخصية اعت

  
  A/CN.9/WG.I/WP.99 من الوثيقة ٤٣ إلى ٣٩والفقرات  ٤التوصية 

  اتَّفق الفريق العامل على حذف العبارات التالية من مشروع التعليق:  -٣٤
، الجملة الثالثة، عبـارة "أو مسـؤولية تجـاه الأعضـاء الآخـرين في      ٤١في الفقرة   أ)(  

الكيان" لأنهـا تخـص مسـائل مسـؤولية ذات طبيعـة مختلفـة عـن المسـؤولية الـتي يتحملـها العضـو            
  لمجرد كونه عضوا في الكيان المحدود المسؤولية؛  

المعتـاد"، لأنهـا ليسـت     ، الجملة الأولى، عبـارة "في سـياق العمـل   ٤٢في الفقرة   (ب)  
"اختـراق السـتار   (عبارة مستخدمة عادة في رفع الحماية التي تكفلها المسؤولية المحدودة للكيـان  

ــال أو إســاءة اســتعمال للشــكل       )"المؤسســي ــان إلى احتي ــذي يشــير في معظــم الأحي ــر ال ، الأم
  القانوني للأعمال التجارية.

 والـرأي الـذي مفـاده    A/CN.9/WG.I/WP.99 في الوثيقة ٤٢وطُرِح سؤال بشأن الحاشية   -٣٥
عن قانون الشركات، فلا يـزال مـن الممكـن للمحـاكم      تاما لاًانفصا لاًأنه إذا كان القانون منفص

مـا  عـام علـى    كـان هنـاك اتفـاق   اختراق الستار المؤسسي بموجب قانون الدولـة. وبعـد المناقشـة،    
لمؤسســي مفصَّــلة جــدا ويمكــن أن تختلــف   "قواعــد رفــع الســتار ا  وهــو أنَّ ،٤٢في الحاشــية ورد 

اختلافاً واسعاً من دولة إلى أخرى، بحيث قد لا يكون من المجدي محاولة إرسـاء معـايير مـن هـذا     
القبيل في مشروع النص عدا الإشارة إلى الأهمية المحتملة لسبيل الانتصاف هـذا في التعليـق وتـرك    

ولاحـظ بعـض الوفـود أيضـاً أنَّـه في البلـدان الـتي         أمر إرساء معايير بهذا الشأن للدول المشـترعة." 
، الأنغلوسكسونيتعتمد تقاليد القانون المدني، كما هو الحال في الدول التي تعتمد تقاليد القانون 

سينص القانون التكميلي على اختراق الستار المؤسسي، حتى إذا لم يُدرج ذلك تحديداً في قـانونٍ  
  تشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال.استناداً إلى الدليل ال يُسَنُّ
بيـد أنـه    .٣٧الواردة في الحاشـية   ٤وأعرب الفريق العامل عن تفضيله لصيغة التوصية   -٣٦

قــد يتطلــب التوضــيح، لأنــه يشــير إلى  ٢-٤أُعــرِب عــن شــواغل مثارهــا أنَّ مشــروع التوصــية  
ــتي يت    ــان المحــدود    مســؤولية تتعــدى المســؤولية الشخصــية ال ــها العضــو عــن التزامــات الكي حمل

المسؤولية لمجرد كونه عضواً فيه. وللسبب نفسه، لم يؤخَذ باقتراح إضافة إحـالات مرجعيـة إلى   
. ولـئن  ٢١حالات أخرى تخص مسؤولية الأعضاء في مشروع الدليل التشريعي، مثل التوصـية  

تحمـل مسـؤولية غـير محـدودة تجـاه      لوحظ أنه يمكن للأعضاء، في بعض الدول، أن يتَّفقـوا علـى   
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الأطراف الثالثة فيما يخص الالتزامات التي يأخـذونها علـى عـاتقهم في إطـار عملـهم التجـاري،       
فقــد رأى الفريــق العامــل أنَّ هــذا النــهج مفــرط التعقيــد في ســياق الكيــان المحــدود المســؤولية،     

ــة إلى      ولا ــه الأطــراف الثالث ــثير مســائل تتعلــق بتنبي ــه ي هــذا الأمــر. وفي حــين رُئــي أنَّ   ســيَّما أن
مفيــد شــيئاً مــا في توضــيح أنَّ للأعضــاء حريــة أن يقــرِّروا فيمــا بينــهم   ٢-٤مشــروع التوصــية 

كيفية تقسيم المسؤولية، فقد رأى الفريق العامل أنه قد يكـون مـن الأفضـل إبـراز هـذه المسـألة       
  في موضع آخر في النص مع الإشارة إلى اتفاق الأعضاء.

بصيغته الـواردة   ١-٤لمناقشة، اتَّفق الفريق العامل على الاحتفاظ بنص التوصية وبعد ا  -٣٧
  .٢-٤، مع حذف مشروع التوصية ٣٧في الحاشية 

  
  A/CN.9/WG.I/WP.99 من الوثيقة ٤٧ إلى ٤٤والفقرات  ٥التوصية 

ــاء دورات ســابقة في مســألة مــا إذا كــان ينبغــي        -٣٨ ــه نظــر أثن اســتذكر الفريــق العامــل أن
ة الكيان المحدود المسؤولية بتوفير حد أدنى من رأس المال وقت إنشـائه (انظـر علـى سـبيل     مطالب

مـن   ٧٦إلى  ٧٥و ٥٦؛ والفقـرات  A/CN.9/800 من الوثيقـة  ٥٩ إلى ٥١و ٢٩المثال الفقرات 
؛ والفقــرات A/CN.9/WG.I/WP.85 مــن الوثيقــة ٢٩إلى  ٢٦؛ والفقــرات A/CN.9/825 الوثيقــة
يفيـد   ٥ ). ولوحِظ أنَّ مشروع التوصيةA/CN.9/WG.I/WP.86/Add.1 ةمن الوثيق ١٢إلى  ١٠

بأنه ينبغي ألاَّ يتضـمن القـانون اشـتراط حـد أدنى لـرأس المـال مـن أجـل إنشـاء الكيـان المحـدود            
مــن التعليــق تشــير إلى عــدد مــن الآليــات الإلزاميــة   ٤٥المســؤولية. ولــوحظ كــذلك أنَّ الفقــرة 

ريعي لحمايـة الأطـراف الثالثـة الـتي تتعامـل مـع الكيـان المحـدود         الواردة في مشروع الـدليل التش ـ 
تقترح بعض الآليات الأخرى التي يمكـن أن تنفـذها الـدول الـتي      ٤٧المسؤولية، كما أنَّ الفقرة 

  تقتضي اعتباراتها السياساتية اشتراط حد أدنى من رأس المال.  
دار رمـزي يمثـل الحـد الأدنى    واقتُرِح أن يجيز النص أيضاً للـدول أن تشـترط وجـود مق ـ     -٣٩

من رأس المال وقـت إنشـاء الكيـان، أو فـرض متطلبـات لتكـوين رأس مـال تـدريجيا مـع مـرور           
الوقت. وقيل إن مبرَّر ذلك الاقتراح هو أنَّ اشـتراط حـد أدنى مـن رأس المـال لا يهـدف فقـط       

يتـها وإنتاجيتـها،   إلى حماية الأطراف الثالثة، بـل يفيـد كـذلك علـى صـعيد سـلامة المنشـأة وفعال       
  كما يوفِّر معلومات بشأن الحقوق المالية والإدارية.

وردا على ذلك، أُشير إلى المناقشـات السـابقة الـتي أجراهـا الفريـق العامـل وأُبـديت في          -٤٠
إطارها معارضة لفرض اشتراطات حد أدنى مـن رأس المـال علـى المنشـآت الصـغرى والصـغيرة       

أعـلاه)، وكـذلك إلى أنَّ مشـروع التوصـية      ٣٨ رجعية في الفقرةوالمتوسطة (انظر الإحالات الم
  لا يمنع الكيان من تكوين رأس مال في وقت لاحق من دورة حياته، بعد إنشائه.   ٥
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ــرة      -٤١ ــل في الفق ــق العام ــة   ٤٧وبالإشــارة إلى نظــر الفري ــنظم القانوني ــوحظ أنَّ بعــض ال ، ل
يـل المنشـآت الصـغيرة جـدا إلى أشـكال أعمـال       الإقليمية والوطنية يتضمن آلية تحويل تتطلـب تحو 

ــاً. ولــوحظ أيضــاً أنَّ بعــض الــدول تقــدِّم       ــداً عنــدما تبلــغ حجمــاً معيَّن ــة أكثــر تعقي تجاريــة قانوني
المساعدة للمنشآت الصغرى حتى بلوغها حجما معيَّناً فقط. وكان هناك بعض التأييد في الفريـق  

ض الوفــود أيضــاً توســيع نطاقهــا، وذلــك مــثلاً   ، وأيَّــد بعــ٤٧العامــل لمضــمون مشــروع الفقــرة  
بالتشديد في التعليق على أهمية أن يجمـع الكيـان المحـدود المسـؤولية رأس مـال مـع مـرور الوقـت.         

في مكانهــا الحــالي، ونقــل   ٤٧وكــان هنــاك أيضــاً تأييــد للإبقــاء علــى الجملــة الأولى مــن الفقــرة    
 ٢٤و ٢٣ضــع يتصــل بمشــروعي التوصــيتين    الجملــتين الثانيــة والثالثــة مــن تلــك الفقــرة إلى مو     

المتعلقتين بالمراحل اللاحقة من دورة حياة الكيان. وأُشير أيضاً إلى أنَّ الفريق العامـل قـد يـود أن    
المتعلقـة بمسـاهمات    ١٧عنـدما ينظـر مسـتقبلاً في مشـروع التوصـية       ٥ينظر في مشـروع التوصـية   

بـرأس المـال    ٥يتين مختلف، إذ تتعلق التوصية الأعضاء، ولكن لوحظ أيضاً أنَّ سياق هاتين التوص
  بتشغيل الكيان بعد إنشائه.   ١٧ المطلوب عند إنشاء الكيان، في حين تتعلق التوصية

وبعــد المناقشــة، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى أنَّ الــرأي العــام والممارســة الســائدة الحاليــة    -٤٢
 من رأس المال لأنَّ فـرض هـذه الاشـتراطات مـن شـأنه      يفيدان بعدم فرض اشتراطات حد أدنى

أن يقيم عقبات أمام المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة الراغبة في دخـول الاقتصـاد المـنظم    
بصــيغته الــواردة في الــنص.    ٥ قانونــا. ومــن ثمَّ، اتُّفِــق علــى الإبقــاء علــى مشــروع التوصــية       

سِّد الاعتبارات التي أُثيرت في إطـار الـدورة الحاليـة    وبالإضافة إلى ذلك، طُلِب إلى الأمانة أن تج
والدورات السابقة للفريق العامل فيما يتعلق بخيارات السياسة العامة المؤيدة والمعارضـة لفـرض   
اشتراطات بشأن رأس المال في التعليق على مشروع الدليل التشريعي من أجل اسـتعراض هـذه   

  الخيارات في دورة مقبلة.
    

  A/CN.9/WG.I/WP.99 من الوثيقة ٥٢ إلى ٤٨والفقرات  ٦التوصية 
الـذي يفيـد بـأنَّ اسـم الكيـان       ٦اتَّفق الفريق العامل على المبدأ العام لمشـروع التوصـية     -٤٣

التجاري المبسَّط ينبغي أن يتضمن عبارة أو مختصراً ينبهان الأطـراف الثالثـة إلى طبيعـة الكيـان.     
اســم الكيــان المحــدود المســؤولية في إطــار الأونســيترال ولــئن كــان هنــاك اتفــاق علــى اســتخدام 

بصفة مؤقتـة علـى النحـو المقتـرح في وقـت سـابق مـن الـدورة، فقـد أُبـدي بعـض القلـق بشـأن              
ــيترال" ("الأمـــم المتحـــدة") واســـتخدامه لكلمـــة     مـــدى ملاءمتـــه بســـبب إشـــارته إلى "الأونسـ

 ١٨ارات المبيَّنـة أعـلاه في الفقـرات    "الكيان". واتَّفـق الفريـق العامـل، لا سـيما في ضـوء الاعتب ـ     



 

16 V.16-09070 

 

A/CN.9/895

ــوثيقتين     ٢٢و ١٩و ــوارد في ال ــدليل التشــريعي ال ــى أنَّ مشــروع ال  A/CN.9/WG.I/WP.99، عل
  هو نقطة انطلاق مناسبة له في إنجاز ولايته. Add.1و

ولم يحظ هذا الاقتـراح  ‘. ١‘(أ)  ٩بمشروع التوصية  ٦واقتُرِح دمج مشروع التوصية   -٤٤
 ٦العامل، حيث رُئي عموماً أنَّ التوصيتين تتعلقـان بمسـألتين مختلفـتين (فالتوصـية     بتأييد الفريق 

ــق        ــان، في حــين تتعل ــة عــن خاصــية المســؤولية المحــدودة للكي ــق بالإفصــاح للأطــراف الثالث تتعل
بالمعلومات التي يجب تقديمها من أجل إنشاء الكيان)، ورُئي أنه ينبغـي إبقـاء هـذين     ٩التوصية 

  فصلين توخيا للبساطة والوضوح.المفهومين من
مـن التعليـق، لـوحظ أنَّ هنـاك اتفاقـاً علـى أنـه قـد لا يُوصـى           ٤٩وفيما يتعلق بـالفقرة    -٤٥

بفــرض عقوبــات صــارمة علــى الكيانــات لعــدم اســتخدامها العبــارة أو المختصــر المميِّــز لهــا في    
ر في مرحلة لاحقـة فيمـا إذا   مراسلاتها مع الأطراف الثالثة، ولكنَّ الفريق العامل قد يود أن ينظ

كــان ينبغــي إدراج توصــية بشــأن عواقــب عــدم تقيُّــد تلــك الكيانــات بالمتطلبــات القانونيــة          
  المفروضة عليها.

من التعليق أكثر تماشيا مـع عمـل الفريـق العامـل المتعلـق       ٥٢إلى  ٥٠وذُكِر أنَّ الفقرات   -٤٦
يـة. وفيمـا يتعلـق بمشـروع الفقـرة      بإعداد مشروع دليـل تشـريعي بشـأن تسـجيل المنشـآت التجار     

، رُئي أنَّ الحصول على التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يُعقِّد الأمور بالنسبة للأعمال التجاريـة  ٥٢
التي تحمل الاسم نفسه، حتى عندما تعمل في قطاعات أو مناطق جغرافيـة مختلفـة؛ ولكـن لـوحظ     

 العدد الكبير من الأعمـال التجاريـة الصـغيرة،    أيضاً أنَّ من المرجح أن تنشأ أسماء مماثلة بالنظر إلى
 إلى ٥٠وأنَّ حظر استخدامها قد لا يكون عمليـا. واتَّفـق الفريـق العامـل علـى حـذف الفقـرات        

والاستعاضــة عنــها بإشــارة مناســبة إلى مشــروع الــدليل التشــريعي بشــأن تســجيل المنشــآت    ٥٢
  بصيغته الحالية. ٦ روع التوصيةالتجارية. واتَّفق الفريق العامل على الاحتفاظ بنص مش

    
    تكوين الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال  - باء  

  A/CN.9/WG.I/WP.99 من الوثيقة ٥٥إلى  ٥٣والفقرات  ٧التوصية 
مــــن الوثيقــــة   ٥١تماشــــياً مــــع القــــرار الســــابق للفريــــق العامــــل (انظــــر الحاشــــية          -٤٧

A/CN.9/WG.I/WP.99٧سع للاقتراح الداعي إلى تعديل مشـروع التوصـية   )، كان هناك تأييد وا 
للنص صراحةً على أنَّ أيَّ شخص" طبيعي أو اعتباري" يمكن أن يكون عضواً في الكيان المحدود 

خاصــة وأنــه إذا سُــمِح لشــخص اعتبــاري،  مثــارهاغل لية في إطــار الأونســيترال. وأُثــير شــالمســؤو
لوحيد في كيان محدود المسـؤولية، فـإنَّ مـن شـأن     كيان آخر محدود المسؤولية، أن يكون العضو ال
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ذلــك أن يزيــد مــن مخــاطر غســل الأمــوال والاحتيــال وســائر أشــكال الســلوك غــير المشــروع مــن 
جانب ذلك الكيان. وأُشير إلى أنَّ قانون الأعمال التجارية لا يُعتبَر أداة مناسبة لهذا التنظيم وأنـه  

اد التـدابير اللازمـة لمنـع هـذه الأنشـطة غـير المشـروعة،        ينبغي أن يُترك للـدول المشـترعة أمـر اعتم ـ   
ولكن يمكـن للتعليـق أن يتضـمن إشـارة إضـافية إلى عمـل فرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة            

). وبعـد المناقشـة، اتَّفـق الفريـق     ٦٧بشأن الإفصـاح عـن الملكيـة الانتفاعيـة (انظـر أيضـاً الحاشـية        
لتشــريعي ينبغــي أن ييسِّــر الاســتخدام الواســع النطــاق للكيــان  العامــل علــى أنَّ مشــروع الــدليل ا

المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال، وينبغي من ثمَّ أن يجيز للكيان المحـدود المسـؤولية أن يضـم    
بــين أعضــائه أشخاصــاً اعتبــاريين. وطلــب الفريــق العامــل إلى الأمانــة أن تنظــر في أفضــل الســبل   

"اعتبـاري أو طبيعـي"    عبـارة  ٧ واء من خلال تضمين مشروع التوصيةللتعبير عن هذا القرار، س
بعد عبارة "لأيِّ شخص" أم من خلال إدراج ما يفيـد هـذا القـرار في قسـم التعـاريف، وكـذلك       
أن تكفل فهم مفهوم الشـخص الاعتبـاري علـى نطـاق واسـع بمـا فيـه الكفايـة ليشـمل الكيانـات           

تقييـدي   ٧ حـظ أحـد الوفـود أنَّ النـهج المتَّبـع في التوصـية      الاعتبارية القادرة على الاسـتثمار. ولا 
هـذا النـوع مـن     في عضـوية البدائل إضافية للحصـول علـى    يحول دون توفُّرعلى نحو مفرط، لأنه 

مـن خـلال الصـناديق الائتمانيـة وغيرهـا مـن الهياكـل الماليـة القائمـة في الولايـات            الكيانات، مثلاً
  .الأنغلوسكسونيالتي تأخذ بنظام القانون تلك ونون المدني القضائية التي تأخذ بنظام القا

تتضـمن إمكانيـة    A/CN.9/WG.I/WP.99من الوثيقة  ٥٤واقتُرح إدراج إضافة إلى الفقرة   -٤٨
المحــدودة المســؤولية الــتي يمكــن للشــخص الاعتبــاري أو  علــى عــدد الكيانــات حــدافــرض الــدول 

أييد في الفريق العامل لضرورة حـذف عبـارة "يجـوز    فيها. وكان هناك ت الطبيعي أن يكون عضواً
مـن الوثيقـة    ٥٤للكيان المحدود المسؤولية أن يضم عدداً أقصى مـن الأعضـاء" الـواردة في الفقـرة     

A/CN.9/WG.I/WP.99  وإضــافة إلى ذلــك، لــوحظ أنــه ينبغــي الإبقــاء علــى الجملــة الأخــيرة مــن .
للإشارة إلى أنه لا يُوصى بالنص علـى حـد أقصـى    ، ٥٤إلى بداية الفقرة  نقلها، وربما ٥٣الفقرة 

ــرِح أيضــاً أن يوضِّــح مشــروع التعليــق علــى       ــان المحــدود المســؤولية. واقتُ لعــدد الأعضــاء في الكي
أنه لا يُسمَح للكيان المحدود المسـؤولية بـأن يُـدرَج في سـوق الأوراق الماليـة.       ٧مشروع التوصية 

ــاولان  A/CN.9/WG.I/WP.99مــن الوثيقــة  ٢٧و ٢٦ولُــوحِظ مــن جهــة أخــرى أنَّ الفقــرتين    تتن
مسألة طبيعـة الكيـان المحـدود المسـؤولية وسماتـه الرئيسـية، ولكـن إذا لـزم الأمـر، فـيمكن تضـمين            

  هاتين الفقرتين تفاصيل إضافية لكي ينظر فيها الفريق العامل في مرحلة لاحقة. 
و التالي: (أ) ينبغـي أن يـنص   إلى توصيتين على النح ٧واقتُرِح تقسيم مشروع التوصية   -٤٩

القانون علـى أنـه يجـب أن يكـون لـدى الكيـان المحـدود المسـؤولية في إطـار الأونسـيترال عضـو            
واحد على الأقل من وقت تكوينه حتى حله؛ و(ب) يجوز لأيِّ شخص اعتباري أو طبيعـي أن  
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رأي مفـاده أنَّ   يكون عضواً في الكيـان المحـدود المسـؤولية في إطـار الأونسـيترال. وأُعـرِب عـن       
تعديل التوصية على النحو المقترح يمكن أن يسفر عـن حالـة يُتـوفى فيهـا العضـو الوحيـد تاركـاً        
الكيان المحدود المسؤولية بدون أعضاء، ومع ذلـك، اتُّفِـق علـى أنَّ قـوانين المـيراث لـدى الـدول        

. وعلـى الـرغم مـن    أو أحكام الحل والتصفية الواردة في الدليل التشريعي ستنظم هذ الاحتمـال 
للنظـر   ٧أنَّ الفريق العامل اتَّفق على تـرك مسـألة مـا إذا كـان ينبغـي تقسـيم مشـروع التوصـية         

ينبغي أن يؤكِّـد علـى    ٧فيها مستقبلاً، كان هناك اتفاق على أنَّ التعليق على مشروع التوصية 
مــن  ٥٥ة اشــتراط أن يكــون للكيــان عضــو واحــد علــى الأقــل في جميــع الأوقــات (انظــر الفقــر

  ).A/CN.9/WG.I/WP.99الوثيقة 
    

  A/CN.9/WG.I/WP.99 من الوثيقة ٥٩إلى  ٥٦والفقرات  ٨التوصية 
استذكر الفريق العامل أنه اتَّفق في دورة سابقة له اتِّفاقاً واسع النطاق علـى أنَّ الوقـت     -٥٠

 ٥٨ظـر الفقـرة   المفضَّل لتكوين الكيان التجاري المبسَّط هـو وقـت إصـدار شـهادة بتسـجيله (ان     
). ولــوحظ أنَّ هــذا A/CN.9/831مــن الوثيقــة  ٦٥والفقــرة  A/CN.9/WG.I/WP.99مــن الوثيقــة 

النهج يُرجَّح أن يُدرَج في مشروع الدليل التشـريعي بشـأن تسـجيل المنشـآت التجاريـة وينبغـي       
ــالنص الحــالي، كمــا أنَّ مشــروع التوصــية     ــربط ب ــه يتركــان مجــالاً للدو   ٨أن يُ ــق علي ــة والتعلي ل

ــار       ــؤولية في إطـ ــدود المسـ ــان المحـ ــانوني للكيـ ــوين القـ ــة التكـ ــة لحظـ ــدِّد بدقـ ــترعة لكـــي تحـ المشـ
الأونسيترال. وبعد المناقشة والنظر فيما إذا كان ينبغي أن يتسـنى إضـفاء الصـفة القانونيـة علـى      
وجود الكيان المحدود المسؤولية في وقت سابق أم لاحق للحظـة تسـجيله، اتَّفـق الفريـق العامـل      

ــيح نــص مشــروع   ــى تنق ــة       ٨ التوصــية عل ــانون لحظ ــي أن يحــدِّد الق ــالي: "ينبغ ــى النحــو الت عل
واتَّفـق الفريـق    .اكتساب الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسـيترال لشخصـيته الاعتباريـة"   

العامــل علــى أنَّ التعليــق ينبغــي أن يوصــي بــأن يكــون وقــت تكــوين الشخصــية الاعتباريــة هــو  
  أو بعد التسجيل.وقت التسجيل 

وأُشير إلى أنَّ الفريق العامل قد يودُّ النظـر في إدراج تعليـق في الـدليل التشـريعي بشـأن        -٥١
العقود التي تكون قد أُبرِمت قبـل التكـوين القـانوني للكيـان المحـدود المسـؤولية. ورُئـي أنَّ هـذا         

الإشـارة إلى أنَّ الأعضـاء   التعليق يمكن أن يُدرَج في مكان مناسب في المشروع الحالي من أجـل  
  قد يرغبون في النظر في كيفية معالجة هذه المسائل في اتفاقهم.  
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  A/CN.9/WG.I/WP.99 من الوثيقة ٦٧إلى  ٦٠والفقرات  ٩التوصية 
اتَّفق الفريـق العامـل علـى أن يعـود في مشـروع الـدليل التشـريعي إلى اسـتخدام عبـارة            -٥٢

ــوار    ــو الــ ــى النحــ ــوين" (علــ ــتند التكــ ــة   "مســ ــوذجي في الوثيقــ ــانون النمــ ــروع القــ د في مشــ
A/CN.9/WG.I/WP.89   ــة ــارة "معلومــات   A/CN.9/WG.I/WP.83والمرفــق بالوثيق ــدلاً مــن عب ) ب

ــكلها       ــات في شـ ــير إلى المعلومـ ــتنَد" تشـ ــارة "مسـ ــاً أنَّ عبـ ــون مفهومـ ــى أن يكـ ــوين"، علـ التكـ
لطة الحكوميـة المعيَّنـة مـن    الإلكتروني والـورقي والمخـتلط الوسـائط، الـتي يجـب تقـديمها إلى الس ـ      

أجل إنشـاء الكيـان المحـدود المسـؤولية في إطـار الأونسـيترال. وأيَّـد الفريـق العامـل أيضـاً تأييـداً            
 ٩واسعاً الاقتراح الـداعي إلى الاقتصـار في هـذه المرحلـة مـن المناقشـة بشـأن مشـروع التوصـية          

لكيـان المحـدود المسـؤولية، وإلى    على النظر في المعلومات المطلوبة مـن أجـل التكـوين الصـحيح ل    
ــي          ــتي ينبغ ــه، ال ــان المحــدود المســؤولية وتنظيم ــة بتكــوين الكي ــات المتعلق ــة المعلوم مناقشــة ماهي

  الإفصاح عنها علناً، في مرحلة لاحقة.  
يهـــدف إلى تنـــاول الحـــد الأدنى مـــن   ٩ولـــوحظ أنَّ الـــنص الحـــالي لمشـــروع التوصـــية    -٥٣

ح للكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال. وأُعرِب عـن  المعلومات اللازمة للتكوين الصحي
آراء مفادهــا أنــه ينبغــي إدراج معلومــات أخــرى إضــافة إلى تلــك الواجــب تقــديمها كحــد أدنى.   
ولكن ذُكِّر الفريق العامل بأنه وفقاً لنهج "التفكير على نطاق صغير أولاً" المأخوذ به في مشـروع  

غــرض مــن التوصــية هــو وضــع قائمــة بمــا يمثــل الحــد الأدنى فقــط مــن     الــدليل التشــريعي، فــإنَّ ال 
المعلومــات اللازمــة لإنشــاء وتشــغيل الكيــان المحــدود المســؤولية، حيــث إنَّ إدراج أيِّ اشــتراطات 
إضافية يمكن أن يلقي عبئاً لا لزوم له على كاهل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسـطة ويمكـن   

تعلق باتخاذ الشكل القانوني للكيان المحدود المسؤولية. ورغـم إعـراب   أن يؤثر سلباً على قرارها الم
البعض عن آراء مفادها أنه ليس مـن الضـروري إدراج أسمـاء مـديري الكيـان المحـدود المسـؤولية،        
فقد اتَّفق الفريق العامـل عمومـاً علـى أنَّ المعلومـات الـواردة في الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن مشـروع          

بة الحد الأدنى اللازم من المعلومات لإنشـاء الكيـان المحـدود المسـؤولية، ولكـن      تفي بعت ٩التوصية 
  ‘.٣‘ربما تلزم توضيحات للمصطلحات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) 

ــياً   -٥٤ ــي، تماش ــديم          ورُئ ــتراط تق ــدم اش ــي ع ــه ينبغ ــلاه، أن ــرة أع ــيَّن في الفق ــهج المب ــع الن م
بشـأن اسـم وعنـوان كـل      ٩مـن مشـروع التوصـية     المعلومات الـواردة في الفقـرة الفرعيـة (ب)   

عضــو في الكيــان المحــدود المســؤولية مــن أجــل التكــوين الصــحيح للكيــان المحــدود المســؤولية.     
لا لـزوم لـه علـى كاهـل منظِّمـي المشـاريع مـن حيـث          ولوحظ أنَّ هذا الاشتراط قد يضـع عبئـاً  

دود المسـؤولية. وأشـير كـذلك    الحاجة إلى تحديث المعلومات كلما تغيَّـرت عضـوية الكيـان المح ـ   
إلى أنَّ الأخطــاء في تهجئــة الأسمــاء وعنــاوين الأعضــاء يمكــن أن تــثير مســائل تتعلــق بالصــلاحية  
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القانونيــة للكيــان المحــدود المســؤولية، ولكــن لــوحظ أنَّ مســألة تصــويب الأخطــاء هــي إحــدى   
الــذي يعمــل الفريــق  المســائل الــتي يتناولهــا الــدليل التشــريعي بشــأن تســجيل المنشــآت التجاريــة 

العامل أيضاً على إعداده. ولوحظ أيضا أنَّ هذه المسألة قد يلزم تناولها في التعليق علـى الكيـان   
الصـادرة   ٢٤المحدود المسؤولية. وعلاوة على ذلك، لوحظ أنَّ امتثال الدولة المشترعة للتوصـية  

 A/CN.9/WG.I/WP.99الوثيقـة   من ٦٧عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (انظر الحاشية 
أعــلاه) لا يتطلــب إلا إدراج معلومــات عــن اســم مــدير (أسمــاء مــديري)   ٤٧وكــذلك الفقــرة 

الكيان المحدود المسؤولية وليس أسماء أعضائه. ورُئي كذلك لأغراض منـها الشـفافية أن يحـتفظ    
بنــاء علــى طلــب  الكيــان المحــدود المســؤولية بأسمــاء وعنــاوين أعضــائه، وإتاحــة هــذه المعلومــات 

الدولة أو الأطراف المهتمة بـالاطلاع عليهـا. ولـئن بقـي بعـض الوفـود علـى الـرأي بأنـه ينبغـي           
، ٩علـى الأقـل إدراج اسـم العضـو المؤسِّـس (أسمـاء الأعضـاء المؤسِّسـين) في مشـروع التوصــية          

ن المحـدود  فقد اتَّفق الفريق العامل بعـد المناقشـة علـى عـدم إدراج أسمـاء وعنـاوين أعضـاء الكيـا        
المسؤولية ضمن المعلومات الـلازم تقـديمها مـن أجـل تكـوين الكيـان المحـدود المسـؤولية، وعلـى          

  .  ٩حذف الفقرة (ب) من مشروع التوصية 
وبعد المناقشة ورغم التعبير عن آراء مختلفة بخصوص هذه المسألة، اتَّفق الفريـق العامـل     -٥٥

كـوين الكيـان المحـدود المسـؤولية علـى نحـو       على أنَّ ثمـة معلومـات ليسـت ضـرورية مـن أجـل ت      
ــدرَج في مشــروع التوصــية    وضــعية الكيــان مــن  ‘ ١‘، وهــي: ٩صــحيح، وينبغــي مــن ثمَّ ألا تُ

اللحظـة  ‘ ٢‘حيث المسؤولية المحدودة، لأنها مبيَّنـة صـراحة في اسـم الكيـان المحـدود المسـؤولية؛       
مـن   تباريـة، والـتي ستشـكل جـزءاً    التي يكتسـب فيهـا الكيـان المحـدود المسـؤولية الشخصـية الاع      

ــف ســجله التجــاري؛    ــان المحــدود المســؤولية؛     ‘ ٣‘مل ــة للكي ــال ‘ ٤‘الأنشــطة التجاري رأس م
أيُّ حدٍّ للسلطة التي يتمتع بهـا مـديرو الكيـان المحـدود المسـؤولية لإلـزام       ‘ ٥‘الكيان، إن وُجِد؛ 
أيُّ قيـود  ‘ ٧‘دود المسـؤولية؛ و أيُّ قيود على عـدد أعضـاء الكيـان المح ـ   ‘ ٦‘هذا الكيان قانوناً؛ 

  على نقل مصالح الملكية في الكيان المحدود المسؤولية.
  

  A/CN.9/WG.I/WP.99 من الوثيقة ٦٨والفقرة  ١٠التوصية 
قد لا يكـون ضـروريا ويمكـن أن يسـبِّب التباسـا لأنـه        ١٠ لوحظ أنَّ مشروع التوصية  -٥٦

ه بتغيير المعلومات الواردة في مسـتنَد تكـوين   قد يوحي بأنه يمكن لمدير أن يقوم من جانبه وحد
الكيان المحدود المسؤولية. ويمكن أن تشمل هـذه المعلومـات السـمات الرئيسـية للكيـان المحـدود       
المسؤولية، بما في ذلـك اسمـه أو نـوع إدارتـه، ورُئـي عمومـاً أنَّ هـذه القـرارات ينبغـي أن تُتـرك           

ظ الفريق العامل أنه إذا كـان الهـدف مـن مشـروع     لأعضاء الكيان المحدود المسؤولية. كما لاح
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التوصية هو الاحتفاظ بمعلومات محدَّثة في السجل التجـاري، فربمـا يكفـي معالجـة هـذه المسـألة       
في مشــروع الــدليل التشــريعي بشــأن تســجيل المنشــآت التجاريــة، الــذي يتنــاول شــتى الآليــات  

  ).A/CN.9/WG.I/WP.99قة من الوثي ٦١المناسبة لهذا الغرض (انظر أيضاً الفقرة 
مــن الــنص،  ١٠وبعــد المناقشــة، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى حــذف مشــروع التوصــية     -٥٧

ــواردة في التعليــق في      ــة أن تنظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي الاحتفــاظ بالعناصــر ال وطلــب إلى الأمان
  .٩في مكان آخر في النص، ربما في موضع يتعلق بمشروع التوصية  ٦٨مشروع الفقرة 

    
    تنظيم الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال  - جيم  

  A/CN.9/WG.I/WP.99/Add.1 من الوثيقة ٤إلى  ١والفقرات  ١١التوصية 
إلى مرحلـة لاحقـة مـن     ١١اتَّفق الفريق العامل على إرجاء النظر في مشـروع التوصـية     -٥٨

سـتمدة مـن كامـل الـنص، بمـا في ذلـك       مداولاته لأنها تحيل إلى قائمة من التوصيات الإلزاميـة الم 
  بعض التوصيات التي لم ينظر فيها الفريق العامل بعدُ.

    
  A/CN.9/WG.I/WP.99/Add.1 من الوثيقة ٨إلى  ٥والفقرات  ١٢التوصية 

بصــيغتها الحاليــة قــد تعقِّــد الأمــور بالنســبة       ١٢أُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ التوصــية      -٥٩
الراغبة في زيادة حجمهـا. وقيـل إنَّ مـبرِّر هـذا الـرأي هـو أنَّ زيـادة         للكيانات المحدودة المسؤولية

عدد الأعضاء لن تسمح بسهولة لكل منهم بتقاسم إدارة الكيـان بالتسـاوي، علـى النحـو المحـدَّد      
في القاعدة الاحتياطية، وأنه قد لا يكون عمليا بالنسـبة للأعضـاء تعـيين مـدير، رغـم أنَّ القاعـدة       

تـنص علـى إمكانيـة قيـامهم بـذلك عـن طريـق اتخـاذ          ١٦ردة في مشروع التوصـية  الاحتياطية الوا
بحيث تنص  ١٢عن ذلك تعديل مشروع التوصية  قرار بالأغلبية البسيطة. ورُئي أنه ينبغي عوضاً

القاعدة الاحتياطية على أن يتولى إدارة الكيان المحدود المسؤولية الوحيـد العضـو مـديرٌ عضـو، في     
الكيان المحدود المسؤولية المتعدد الأعضاء مديرٌ لهؤلاء الأعضاء. وأُشير أيضـاً إلى   حين يتولى إدارة

  بحوث أكاديمية لدعم هذا الموقف، وأُعرِب عن بعض التأييد للاقتراح في الفريق العامل.
صُمِّم وفقـاً لمبـدأ "الـتفكير     ١٢وردا على هذا الاقتراح، أُشير إلى أنَّ مشروع التوصية   -٦٠

طــاق صــغير أولاً"، وأنَّ القاعــدة الاحتياطيــة المناســبة في هــذا الســياق هــي الأخــذ بنــهج  علــى ن
بســيط مفــاده أنَّ جميــع الأعضــاء في الكيــان يتقــاسمون إدارتــه بالتســاوي. ورُئــي أنَّ هــذا النــهج 
ملائم وخاصـة في حالـة المنشـآت الصـغرى والصـغيرة، لأنَّ الكيانـات المحـدودة المسـؤولية ذات         

كبر سيكون لديها إدراك أكبر لمفاهيم الإدارة وموارد أكبر تمكِّنُهـا مـن الخـروج عـن     الحجم الأ



 

22 V.16-09070 

 

A/CN.9/895

القاعدة الاحتياطية البسيطة المتمثلة في المـدير العضـو واعتمـاد نظـام لـلإدارة تـراه أكثـر ملاءمـة         
لسياقها الخاص. ولوحِظ أيضاً أنه ما لم يكن القصد من الاقتراح هو قصر عـدد المـديرين علـى    

ر واحــد فقــط، فــإنَّ مســألة صُــنَّاع القــرار المتعــددين يمكــن أن تنشــأ أيضــاً حــتى إذا اعتمــد  مــدي
الفريق العامل ذلك الاقتراح. ولوحظ كذلك أنَّ لأعضاء الكيان المحدود المسؤولية الحرية علـى  
كل حال للاتفاق بالإجماع على اعتماد نظام يتولى وفقـه إدارةَ الكيـان مـديرٌ بـدلاً مـن الأخـذ       

النهج الاحتيـاطي الـذي يـدير وفقـه الكيـانَ مـديرٌ عضـو، ومـن ثمَّ يكـون علـى كـل عضـو أن             ب
دور إداري يكـــون لـــه، ولكـــن إذا غُيِّـــرت القاعـــدة أيِّ يوافـــق عـــن علـــم علـــى التنـــازل عـــن 

الاحتياطيــة لتشــترط تعــيين مــدير فيمــا يخــص الكيانــات المحــدودة المســؤولية المتعــددة الأعضــاء،  
  عضو في الكيان فعلاً وضد إرادته من فرصة إدارة الكيان التجاري.فيمكن أن يُحرم ال

مــــن تقريــــر الــــدورة الخامســــة والعشــــرين للفريــــق العامــــل  ٨٤وأُشــــير إلى الفقــــرة   -٦١
)A/CN.9/860    الــتي أوردت عــددا مــن الســمات الــتي اتَّفــق الفريــق العامــل علــى إدراجهــا في (

ة المبسَّــطة. ولــوحظ أيضــاً أنَّ قائمــة هــذه الــنص الــذي يجــري إعــداده بشــأن الكيانــات التجاريــ
الســمات كانــت قــد أُعــدَّت بالاســتناد إلى مشــروع القــانون النمــوذجي الــوارد في الوثيقــة          

A/CN.9/WG.I/WP.89   والــذي كــان الفريــق العامــل ينظــر فيــه، وكانــت مــن ثمَّ علــى قــدر مــن
الواقــع مــع مشــروع  يتســق في ٨٤التفصــيل، لكــنَّ كــلا مــن هــذه الســمات الــواردة في الفقــرة 

  الدليل التشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية قيد النظر حاليا.  
في الـنص بصـيغتها    ١٢وكان الرأي السائد في الفريق العامل هـو الاحتفـاظ بالتوصـية      -٦٢

الحالية، وعدم الأخذ بالاقتراح الداعي إلى تغييرها. وفي وقت لاحق مـن الـدورة، أعـاد الفريـق     
  أدناه). ٦٩ظر في ذلك القرار (انظر الفقرة العامل الن

  
  A/CN.9/WG.I/WP.99/Add.1 من الوثيقة ١١إلى  ٩والفقرات  ١٣التوصية 

كــان هنــاك اتِّفــاق واســع النطــاق في الفريــق العامــل علــى أنَّ قاعــدة الموافقــة الجماعيــة    -٦٣
ة العملية، ولا سـيما  (ج) قد لا تكون قابلة للتنفيذ في الممارس ١٣الواردة في مشروع التوصية 

إذا كان يجوز للكيان المحدود المسؤولية أن يضم عدداً غير محدود من الأعضاء. واتُّفـق علـى أنَّ   
القاعدة الخاصة بالقرارات بشأن المسائل المندرجة خارج سـياق العمـل المعتـاد ينبغـي بـدلاً مـن       

"الأغلبيـة   اتُّفِق أيضاً على تعـديل عبـارة  ذلك أن تُتَّخذ بـ"الأغلبية المقرَّرة"، مثل أغلبية الثلثين. و
البســيطة" المســتخدمة في الــنص بالإشــارة إمــا إلى "الأغلبيــة" أو إلى "الأغلبيــة المطلقــة"، وعلــى   
النظر في إمكانية تعريف هذه المصطلحات في النص. واتَّفق الفريـق العامـل، فيمـا يخـص تحديـد      

ــاد لأنشــطة وشــؤ     ــان المحــدود المســؤولية في إطــار   المســائل" الخارجــة عــن الســياق المعت ون الكي
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الأونسيترال"، على أنَّ تلك الحالات، التي يتطلب البـت فيهـا أغلبيـة مقـرَّرة، يمكـن أن تُوضَّـح       
ــواردة في الفقــرة    ــة إلى القائمــة غــير الحصــرية ال ــدُها    ١٠بالإحال مــن التعليــق، الــتي ينبغــي تحدي

  بشكل واضح لاحقاً.
يكـون أوضـح إذا فُصِـل مفهومـا      قـد  ١٣مشروع التوصية  وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ  -٦٤

الإدارة والسيطرة (أي السلطة المخوَّلة للأعضاء باتخـاذ القـرارات) الـواردان فيـه بإدراجهمـا في      
توصيتين مختلفتين بغـض النظـر عمَّـا إذا كـان سـيتولى إدارةَ الكيـان المحـدود المسـؤولية عضـوٌ أم          

نه ليس واضحاً ما إذا كانت الفقرة (ج) مـن مشـروع التوصـية    مديرٌ. فعلى سبيل المثال، قيل إ
تنطبق أيضاً على الكيانات المحدودة المسؤولية التي يتولى إدارتها مـديرٌ، لأنهـا تتعلـق بمسـائل      ١٣

خارجة عن السـياق المعتـاد لأنشـطة وشـؤون الكيـان المحـدود المسـؤولية في إطـار الأونسـيترال.          
ح عن طريق تناول تطبيـق مشـروع التوصـية علـى حالـة الكيانـات       ورُئي أنه يمكن زيادة التوضي

المحدودة المسؤولية التي يتولى إدارتها مديرٌ عضو من جهة، لا سيما فيمـا يتعلـق بـالفقرتين (ب)    
، وعلى حالة الكيانات المحدودة المسـؤولية الـتي يتـولى إدارتهـا مـديرٌ مـن       ١٣و(ج) من التوصية 

  امل.أييد في الفريق العجهة أخرى. وحظي هذا الرأي بت
وبغية زيادة توضـيح الـنص، اقتُـرِح التمييـز بـين المفـاهيم المتناولـة في مشـروع التوصـية            -٦٥
بوضعها في توصيتين منفصلتين، تتناول إحـداهما مسـائل الإدارة اليوميـة والأخـرى مسـائل       ١٣

ل مشـروع التوصـية   سيطرة أعضاء الكيان المحدود المسـؤولية علـى هـذا الكيـان. فقـد اقتُـرِح نق ـ      
والمسائل المتصلة بالإدارة اليومية للكيـان المحـدود المسـؤولية إلى الفصـل دال ("المـديرون")؛       ١٢

وتغيير اسم الفصل جيم إلى "تنظيم الكيـان المحـدود المسـؤولية في إطـار الأونسـيترال والسـيطرة       
يطرة عليـه". وأُوضِـح أنَّ   "الس ـ إلى ١٣ عليه"؛ وتغيير كلمة "إدارته" في الفقرة (أ) مـن التوصـية  

"الحق المتساوي في السيطرة" يعـني أنَّ النـهج الاحتيـاطي المتَّبـع هـو أن يكـون لكـل عضـو حـق          
تصويت يستخدمه في اتخاذ القرارات بالأغلبيـة في الحـالات المبيَّنـة في الفقـرة (ب)، الـتي تتعلـق       

ات بالأغلبيـة المقـرَّرة في الحـالات    بالجوانب التشغيلية اليومية للعمل التجاري، وفي اتخـاذ القـرار  
المبيَّنــة في الفقــرة (ج)، الــتي تتعلــق بــالقرارات ذات الأهميــة الجوهريــة بالنســبة للكيــان المحــدود    

  المسؤولية بحد ذاته. ولقي هذا الاقتراح بعض التأييد في الفريق العامل.
ار الفريـق العامـل عـدد مـن     ولدى النظر في الاقتراح المبيَّن في الفقرة أعلاه، أُثـير في إط ـ   -٦٦

  المسائل الإضافية، ومنها:
إنَّ مناقشـــة المســـائل المتعلقـــة بالســـيطرة قـــد تكـــون أكثـــر ملاءمـــة في ســـياق   (أ)  

  المتعلقتين بمساهمات الأعضاء في الكيان المحدود المسؤولية؛ ١٨و ١٧التوصيتين 
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د تكـون  إنَّ هذه المناقشة، وعلى وجه الخصوص مناقشة حقوق التصـويت، ق ـ   (ب)  
ملائمة أيضاً في سياق مناقشة المساهمات، إذ يمكن ربط حقوق التصويت هـذه بنسـبة مسـاهمة    

  كل عضو؛
قد يصعب تقييم مساهمة العضو في الكيان المحدود المسـؤولية، لأنهـا قـد تتخـذ       (ج)  

شكل قيمة معنوية أو مساهمات غير ملموسة أخـرى، الأمـر الـذي يـوحي بـأنَّ تقسـيم حقـوق        
  بالتساوي قد يكون أفضل كقاعدة احتياطية؛التصويت 
من المحتمل أن يوافق الأعضاء على تحديد حقوقهم في التصـويت علـى أسـاس      (د)  

ــة تــنص علــى المســاواة في حقــوق التصــويت غــير      مســاهماتهم، لأنَّ اللجــوء إلى قاعــدة احتياطي
  مرجَّح في الممارسة العملية؛  

المسـؤولية أن يتَّخـذ قـرارات بشـأن طائفـة      يمكن أن يُطلَب من الكيان المحدود   (ه)  
متنوعــة مــن المســائل وقــت تكوينــه؛ لكــن لــوحظ أنَّ هــذا النــهج يمكــن أن ينشــئ في حــد ذاتــه  

  عقبة أمام الدخول في هذا النوع من التنظيم؛  
ــتند إلى         (و)   ــة تس ــد احتياطي ــا قواع ــدليل التشــريعي يتضــمن عموم إنَّ مشــروع ال

الســيطرة والمســاهمات والتوزيعــات، لكنــها مدرجــة في الــنص    المســاواة، وذلــك مــثلاً في مجــال 
نتيجــة للاتفــاق علــى أنهــا ملائمــة في ســياق دورات ســابقة للفريــق العامــل، وإنَّ حريــة التعاقــد  
الواســعة المتاحــة للأعضــاء في تقريــر القواعــد المنطبقــة علــيهم هــي في جميــع الأحــوال المبــدأ          

  الأساسي الذي يقوم عليه النص.
ــرِح أن يُســتعاض عــن الفقــرة (أ) مــن مشــروع     وبعــد   -٦٧ المناقشــة في الفريــق العامــل، اقتُ

لأعضاء الكيـان المحـدود المسـؤولية حقـوق في      "(أ) تكونبنص على النحو التالي:  ١٣التوصية 
الســيطرة عليــه تتناســب مــع مســاهماتهم فيــه، إذا كانــت قيمــة تلــك المســاهمة مبيَّنــة في مســتنَد     

ضــاء. وإذا لم تكــن قيمــة المســاهمة مبيَّنــة في مســتنَد التكــوين أو اتفــاق   التكــوين أو اتفــاق الأع
الأعضاء، تكون للأعضاء حقوق متسـاوية في السـيطرة." ولـئن لـوحظ أنَّ عبـارة "مـا لم يُتَّفـق        

، فقـد  ١٣قـد لا تكـون ضـرورية في الجملـة الاسـتهلالية لمشـروع التوصـية         على خلاف ذلك"
ــه يمكــن بــذل جهــود    أُشــير إلى أنهــا قــد لا تــزال لاز  ــالفقرتين (ب) و(ج) وأن مــة فيمــا يتعلــق ب

لترشــيد الصــياغة في الصــيغة المقبلــة للــنص. وردا علــى ســؤال عمــا إذا كــان اعتمــاد الاقتــراح     
والـذي يفيـد بـأنَّ القـانون لا ينبغـي أن       ٥سيستلزم تغـيير الـنص المتَّفـق عليـه لمشـروع التوصـية       

لمـال، أُشـير إلى أنـه يحـق للأعضـاء تقـديم معلومـات في        يتضمن اشتراطاً بشـأن حـد أدنى لـرأس ا   
(انظـر أيضـاً التعليـق     ٩مستند التكوين بالإضافة إلى المقتضيات الدنيا التي تنص عليهـا التوصـية   
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). وقُـدِّم اقتـراح آخـر بالاستعاضـة عـن عبـارة       A/CN.9/WG.I/WP.99 من الوثيقة ٦٧في الفقرة 
" في الاقتـراح، ومـع ذلـك التعـديل، اتَّفـق الفريـق       "حقوق السيطرة" بعبـارة "حقـوق التصـويت   

  (أ). ١٣العامل على اعتماد النص المقترح بشأن مشروع التوصية 
‘ ٣‘(أ)  ٩ولــوحظ أنــه بغيــة إنشــاء كيــان محــدود المســؤولية، فــإنَّ مشــروع التوصــية      -٦٨

نـاك اتِّفـاق   يشترط على مؤسسيه أن يبيِّنوا ما إذا كان سيتولى إدارتـه عضـوٌ أم مـديرٌ. وكـان ه    
عام في الفريق العامل على أنَّ هذا الاشتراط ينفي فعليا الحاجة إلى قاعدة احتياطية بشـأن هـذه   

  المسألة، لأنَّ هذا الخيار سيكون قد تقرَّر عند إنشاء الكيان المحدود المسؤولية.
صـية  واتفاقه على أنَّ مشـروع التو  ١٣وفي ضوء نظر الفريق العامل في مشروع التوصية   -٦٩
يستلزم بيان ما إذا كان سيتولى إدارة الكيان المحدود المسـؤولية عضـو أم مـدير وقـت تكوينـه،       ٩

أعـلاه)   ٦٢(انظـر الفقـرة    ١٢اقتُرِح تنقيح قرار الفريق العامل فيما يتعلق بنص مشروع التوصية 
إطـــار "يمكـــن أن يتـــولى إدارة الكيـــان المحـــدود المســـؤولية في : بالاستعاضـــة عنـــه بـــنص كالتـــالي
ا الكيان المحدود المسؤولية الوحيد العضو فيتولى إدارتَه عضو ما لم الأونسيترال عضو أو مدير. أمَّ

يُتَّفق على خلاف ذلك." وطُرح تساؤل بشأن مدى لزوم الجملة الثانية مـن الاقتـراح، لأنَّ علـى    
ت الوحيـدة العضـو، أن   جميع الكيانات المحدودة المسؤولية في إطار الأونسـيترال، بمـا فيهـا الكيانـا    

تختار وقت تكوينها ما إذا كان سيتولى إدارتها عضوٌ أم مـديرٌ. وأُثـير سـؤال إضـافي بشـأن مـا إذا       
كان الكيان المحدود المسؤولية سيُكوَّن على نحو صحيح إذا أُعلِـن عـن كـون عضـو فيـه مـديراً في       

 يكـون قـد عُـيِّن بشـكل صـريح      التكـوين دون أن  مسـتندَ  ذلك العضوُ قدَّم إذا مستنَد التكوين أو
فق الفريق العامل علـى الاستعاضـة عـن نـص مشـروع      . وبعد المناقشة، اتَّالأعضاءفي اتفاق  راًمدي

يبـيِّن أنـه يُوصـى أيضـاً بـأن       بالنص المقترح. وأيدت بضعة وفود فكرة إضـافة تعليـق   ١٢التوصية 
في إطـار الأونسـيترال الـتي لـديها     تشترط الدول المشترعة أن تخضع الكيانـات المحـدودة المسـؤولية    

  من الأعضاء أيضاً للقاعدة الاحتياطية المتمثلة في أن يتولى إدارتها عضو.فقط عدد قليل 
    

    A/CN.9/WG.I/WP.94عرض الوثيقة   - دال  
الـتي تعـرض    A/CN.9/WG.I/WP.94 ورقة العملل إلى تقديم وجيزاستمع الفريق العامل   -٧٠

منظمي المشاريع الاستفادة مـن المسـؤولية المحـدودة دون أن يشـترط     دى لفرانهجاً تشريعياً يتيح 
عليهم إنشاء شخصية اعتبارية منفصلة عن الشخص الطبيعـي. وقيـل إنَّـه بموجـب هـذا النظـام،       

)، يمكــن لمــنظِّم المشــاريع الفــرد أن يخصِّــص   EIRLالــذي يعــرف بالمنشــأة المحــدودة المســؤولية (  
نفصـلة عـن موجوداتـه الشخصـية. وعمـلاً بهـذا الشـكل مـن         موجودات لنشاطه المهني تكـون م 

أشكال تجزئة الموجودات، لا يمكن للدائنين التجاريين أن يرهنوا سـوى الموجـودات المخصصـة    
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للنشــاط التجــاري لمــنظِّم المشــروع ولــيس موجوداتــه الشخصــية أو موجــودات عائلتــه. وذُكــر  
، A/CN.9/WG.I/WP.94 يَّن في الوثيقــةأيضــاً أنَّ مبــدأ الفصــل بــين الموجــودات، حســبما هــو مبــ

ليس جديداً وأنَّ عدة دول قد أعـدت تشـريعات تسـتند إلى هـذا المبـدأ في السـنوات الخمسـين        
الماضية. وأُشـير كـذلك إلى أنَّ مبـادئ مماثلـة للمبـادئ الـتي يسـتند إليهـا نظـام المنشـأة المحـدودة            

شروع" الذي اعتمدته الـدول الأعضـاء   المسؤولية قد ألهمت النظام التشريعي لنظام "صاحب الم
  السبع عشرة في منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا.

    
    مسائل أخرى  - خامساً  

ن في نيويـورك  وه الثامنـة والعشـر  دورت ـُمـن المزمـع أن تُعقَـد    استذكر الفريق العامـل أنَّ    -٧١
ار الـذي اتخذتـه اللجنـة في    القـر إلى الفريق العامـل أيضـاً    وأشار. ٢٠١٧أيار/مايو  ٩إلى  ١من 

ــرة    ــين (الفق ــا التاســعة والأربع ــة  ٣٩٤ دورته ــن الوثيق ــة    A/71/17 م ــدورة الحادي ــد ال ــأن تُعقَ ) ب
 ١٩إلى  ١٠والخمســـون للفريـــق العامـــل الخـــامس (المعـــني بقـــانون الإعســـار) في الفتـــرة مـــن   

لنظــر في المســائل . وأُبلــغ الفريــق العامــل بــأنَّ الفريــق العامــل الخــامس يعتــزم ا ٢٠١٧أيار/مــايو 
ــد في عــام   المتعلقــة بالمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة (عمــلاً بمقــرَّ    ــة الــذي تأكَّ ر اللجن

 ١٠، أي في دورتـــه) في اليــوم الأول مـــن  A/71/17مــن الوثيقـــة   ٢٤٦، انظــر الفقـــرة  ٢٠١٦
ا إلى الفريــق العامــل الأول دُعــو الــذين سيشــاركون في دورة، وأنَّ المنــدوبين ٢٠١٧أيار/مــايو 

  الحضور والمشاركة في تلك المناقشة.  
وأكَّد الفريق العامل أنَّه سينظر في مشروع الـدليل التشـريعي بشـأن المبـادئ الأساسـية        -٧٢

لتسجيل المنشآت، الجـاري إعـداده، خـلال الأسـبوع الأول مـن دورتـه الثامنـة والعشـرين، أي         
 ٩و ٨ أن يواصـــل في يـــوميك . وقـــرَّر الفريـــق العامـــل كـــذل٢٠١٧أيار/مـــايو  ٥إلى  ١مـــن 

، مناقشــته لمشــروع دليــلٍ تشــريعي بشــأن الكيــان المحــدود المســؤولية في إطــار ٢٠١٧أيار/مــايو 
ــ ــن   Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.99ترال (يالأونسـ ــال الـــتي يمكـ ــر في الأعمـ ــلاً عـــن النظـ )، فضـ

  الاضطلاع بها مستقبلاً.
 


